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الموافق 15 يوليى سنة 2015, يتعلق بحماية الطفل. 


إن رئيس الجمهورية, 
- يناء على الدستورء لا سيماالموان 34 و35 و53 
و54 و58 و59 و63 و65 و119 و122و 125 /2 و1126 و132 


منه 


تر دري كسامت عهرق الطسل الشن رامس 
عليها الحديية الفافة ناكبم الككزة فاجع اد توكيين 
حتحة 1988 والمصادق قلي يا بع مصبر يفاك كتسهرية: 
سوه اكوم الو كسس رك دودرمة امور في 21 
حماري انكاس عام 18كة لموا من 16 رت جوف 1052 


- وبمقتضى الميشاق الإفريقي لحقوق الطفل 
واف اسحشة: | لسكدودا كس مانا فس لكى ينك زوووا 
والمحساذق علس يرهن المرسوة الرخاشي راف 2009 
المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو 
سنة 2003, 


- وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق 
باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال 
والجكعفلدن الأمتفاروسي اليقاء وق توا ويام 
المعتكمه يكيو يورك في 25 شا تحة :2000 والمسنادق 
فلح بر جنا المز و ل كلتمي قر راك ودف لوو دن 
لاشبعياق طام 1427 المؤافئ 2 سيكمير سكة 2006 


- وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
عقوي البطفل نشان اشتخراك الأشهان: فى المتازعات 
العامة لمعيو تسو وا لحف ايد بتكف 200 
والمصنااق عليه بموجي المرسوة الزكاسي ر :300206 
اونغ في :واشسقينان هام 1427 الموإفق: 2 ستحسين سفة 
06 , 


- وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, 
المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأآمم المتحدة في 13 
ديسمبير سنة 2006 والمصادق عليها بالمرسوم الرئّاسي 
رقم 188-09 الموّرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 
الموافق 12 مايو سنة 2009, 


- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-05 المؤرخ 
في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 


5 والمتعلق بالتنظيم القضائي, 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليىو سنة 5 م 


- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ 
في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 


- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيىو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوباتء المعدل والمتمم, 


-وبمقتضى الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 13 
ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 


والمتعلق بالحالة المدنية» المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال 

عام 1389 الموافق 15د سنة 1970 والمت< 8 
3 فى يسمير و 

قانون الجنسية الجزائرية: المعدل والمتمم, 
الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق 
بالمساعدة القضائية:؛ المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى الأمر رقم 03-72المؤرخ في 25 
ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 
والمتعلق بحمايةالطفولة والمراهقة, 

- وبعمقتضى الأمر رقم 58-75 الموّرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنيء المعدل والمتمم, 

- وبعمقتضى الأمر رقم 64-75 الموّرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية 
الطفولة والمراهقة. 

- وبمقت ضمي القانون رقم 07-81 المؤرخ في 24 
شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق 
بالتمهينء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 


رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق 
بالكانيكعاف الاجحيافية العدل والمكمم 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


- وبمقتضى القانون رقم 13-83 المؤرخ في 21 
رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق 

- وبمقتضى القانون رقم11-84المورخ في 
9ورمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 
والمتضمن قائون الأسرة: المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 
حجمادى الأولى عام 5 الموافق 16 فبراير سنة 1985 
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء المعدل والمتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 07-88 المؤرخ في7 
جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 
والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل, 


- وبمقتضى القانون رقم 11-90 المؤرخ في 26 
رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بعلاقات العملء المعدل والمتمم, 


عو القانون رقم 09-02المؤرخ في 25 
صفر عام 1423 الموافق 8 مارو سنة 2002 والمتعلق 
بترقية الأشخاص المعوقين وحمايتهم, 

-ؤيمفتحصى القاتون رقم 04-05 المؤرخ في 27 
ذى الحمجة عام 5 الموافق 6 فبراير سئة 2005 
والمتضمن قانون تنظيمالسجون و إعادة الإدماج 
الاجتماعى للمحبوسين. 


- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 
محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن 
القانون التوجيهي للتربية الوطنية, 

- وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 
صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية, 


- وبمقتضى القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 
رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق 
بالبلدية, 


- ويمقتضى القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 
صفر غام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق 
بالجمعيات» 


- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28 
ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 
والمتعلق بالولاية, 

- وبمقتضى القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 
رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق 
بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرهاء 
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- ويمقتضى القانون رقم 04-14 المؤرخ في 24 
ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 
والمتعلق بالنشاط السمعي البصريء 

- ويعد رأي مجلس الدولة» 


-ويعد مصادقة البرلمان, 


الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد 
وآليات حماية الطفل. 
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتيى : 
- "الطفل": كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) 
سئة كاملة. 
يفيد مصطلح "حدث" نفس المعثى. 
أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو 
تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه 
١ 5‏ 5 أو ا . 1 تقد »أو يكون في بِيئّة 
تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التريوية للخطر. 
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر: 
- فقدان الطفل لوالديه وبقائّه دون سند عائلى, 
- تعريض الطفل للإهمال أو التشردء» 
- المساس بحقه في التعليم, 
- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول» 
- عجز الأآبوين أو من يقوم برعاي ةالطفل عن 
١‏ لتحكم في تصرفاته التي من شأنها أن توّثر على 
سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية, 
- التقصير البين والمتواصل في التربية 
والرعاية, 
- سوء معاملةا لطفز لا سيما بتعريضه 3 للتعذيب 
والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع 
شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفى أو النفسىء 
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعى» 
إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته, 
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- الاستغلال الجنسي للطفل ب بمختلف أشكاله. من 
خلال استعلاله لاسيما في المؤان الإباهية وفي البغاء 
وشو كهافى عووكن ححسة: 

> الانيت تاذل الاتتكسيازف طفق لامها كشميله 
وفك كمه وجول ممريهادوين سايق در اسك أو يكون 
ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية, 

- وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من 
خالات الاخظراتب وعدء الاسكفوان 

-الطفل اللاجئ. 


والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات. 
وتكون عدوا فعدية ينه حيو أرسسان 
الحرننة: 


"الطفل اللاجئ" : الطفل الذي أرغم على الهرب من 
بلدةء مجتازا الحدود الدولية طاليا حق اللجوء أو أى 


شكل آخر من الحماية الدولية. 


9 '"الملمثل الشرعي للطقل": وليه أو وصيه أو كافله 


"الوساطة" : آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق 
بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة,؛ وبين 
الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرىء وتهدف إلى 
الطفل. 

- "مصالح الوسط المفتوح": مصالح الملاحظة 
والتربية في الوسط المفتوح. 

- "سن الرشد الجزائي": بلوغ ثماني عشرة (18) 
سئة كاملة. 

تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن 
الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة. 


المادة 3: يتمتع كل طفلء دون تمييز يرجع إلى 
افا في قوق الطفل وغيرهائتن الاكفاكيات الدولية 
ذاه لحكل السو لديا وكله الكسنوم علي ادي 
التشريع الوطتي لاسيما العق في الحياة:.وفي الاسم 
واف #الححسية وف الأتدرة وفي الوعاية التستكية 


احترام حياته الخاصة. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


كتكيهم الستفل اللعوق إعنافة إلى الخفوق المدكونة 
في هذا القانون, بالحق في الرعاية والعلاج والتعليم 
والتأهيل الذي يعزز استقلاليته وييسر مشاركته 
الفعلنة هن الهياة الاكتسياونة الامفا هوم الشفافي» 

كفمكي] الطكل! اللرشوري كرس تةاخاضة حل الذولة 
لتنمية مهاراته وقدراته. 


المادة 4 : تعد الأسرة الوسط الطبيعى لثمو الطفل. 

لاا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت 
مصلحته الفضلى ذلكء ولا يتم ذلك إلا يأمر أو حكم أو 
قرار من السلطة القضائية ووفقا للآحكام المنصوص 
عليها قانونا. 


الطفل. 
اللو كفل لخمدوء .عن هون [مفانئ اوها الاالينة و قدي [قييا: 

تقدخ الدولة المساعدة المادية اللازمة لضمان حق 
الطفل كن العمامةوالرعانة: 

يمكن الجماعات المحلية المسافمة في مساعدة 
الطفولةوهه] التشريع السازي التفبول: 

تضمن الدؤلة للطفل المحروء من العائلة حقه.فى 
الرعاية البديلة. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 


المادة 6 : تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من 
كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء 
المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو 
الجنسية,. وتتخذ من أجل ذلك كل التدايبير المناسية 
لوقايته وتوفيرالشروط اللازمة لنموه ورعايته 
والحفاظ على حياته وتنشئّته تنشئّة سليمة وآمنة فى 
بيئكة صحية وصالحة وحماية حقوقه في حالات الطوارئ 
والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة. 

تسهر الدولة على ألا تضر المعلومة التي توجه 
للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري. 


المادة 7: يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل 
الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو 
إداري يتخذ بشأنه. ْ 

خوك محية دم انزف جتتويرة لحوله السكيلنا 
اللاعانفل» جديا منيها وس نادو ص فهو اسحياهات 
المعنوية والفكرية والعاطفية والبدئية و وسطه العائّلي 
وجميع الجوائب المرتبطة بوضعه. ْ 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


المادة 8 : للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية 
وفقالسنه ودرجة نضجه. في إطار احترام القانون 
والنظام العام والآداب العامة وحقوق الغير. 


المادة 9: للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب 
جريمة الحق فى محاكمة عادلة. 


المادة 10 : يمنع. تحت طائلة المتايعات الجزائية, 
استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور 
أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله 
الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبيقا للتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. 


الباب الثاني 
حماية الأطفال في خطر 


الفصل الأول 
الحماية الاجتمامية 


القسم الأول 
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 


المادة 11 : تحدث. لدى الوزير الأول. هيئة وطنية 
لحماية وترقية الطفولة ير أسها المفوض الوطني لحماية 
الطفولة., تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق 
الطفل.ء تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي. 

تضع الدولة؛. تحت تصرف الهيئّة الوطنية لحماية 
وترقية الطفولة, كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة 
للقيام بمهامها. 

تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية 
لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم. 

المادة 12 : يعين المفوض الوطتي لحماية الطفولة 
بموجب مرسوم رئّاسي من بين الشخصيات الوطنية 
ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة. 

المادة 13 : يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة 
مهمة ترقية حقوق الطفلء لا سيما من خلال : 

- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية 
شهوى مهلها فس مل متمكلم | إذز انغ 
والمؤّسسات والهينّات العمومية والأشخاص المكلفين 
برعاية الطفولة وتقييمهاالدوري» 

- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال 
عبان الطعل ىا اككيوكى نيو كلش لخدمل 
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- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال, 

- تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق 
الطفلء يهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 
و/رأو الثشقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم 
واستغلالهم, وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم, 

- إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري 
المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه, 

- ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة 
وترقية حقوق الطفل, 
في الجزائرء بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. 


المادة 14 : يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة 
بزيارة المصالح المكلفة بحمايةالطفولة وتقديمأي 
اقتراح كفيل بتحسين سيرها أو تنظيمها. 


المادة 15 : يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة 
من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو 
معنوي حول المساس بحقوق الطفل. 


المادة 16 : يحول المفوض الوطنى لحماية الطفولة 
الالخخطنا ناته المتسوهن تيهنا في الناذة 15 أطاحهم انق 
مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها 
كان لدابت :للخاسية يها كيف إس] لمصبوين 
عليها في هذا القانون. 

ويحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا 
اكيبا إلى يتن للعو ل ومافكلة] للعضاء »اذو كفطر 
العافح العام الكدين فكعي كشريم النعوق العسوسية 
عت | لاقتضباء. 


المادة 17: يجب على الإدارات والمؤسسات 
العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم 
كل التسهيلات للمفوض الوطني وأن تضع تحت تصرفه 
المعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم إفشائها 

لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى 
من هذه المادة على السلطة القضائية. 


المادة 18 : لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في 
مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة. 


يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعتويون الذين 
كتوم نشو كانه هون السسانى توق السطتفل إل 
المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي 
مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية. حتى لو لم توّد 
التحقيقات إلى أي نتيجة. 
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المادة 19 : يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة 
في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها 
الدولة إلى الهيئّات الدولية و الجهوية المختصة. 


المادة 20 : يعد المفوض الوطني لحماية الطفولة 
تقريرا سنوياعن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ 
اتفاقية حقوق الطفلء ويرفعه إلى رئيس الجمهورية, 
ويتم نشره وتعميمه خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية 


لهذا التبليغ. 


القسم الثاني 
الحماية الاجتمامية على المستوى المحلي 

المادة 21 : تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على 
المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع 
المكلفين برعاية الطفولة. 

تنشاً مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة 
بكل ولاية, غير أنه يمكن في الولايات ذات الكثافة 
السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح. 


اجتماعيين وحقوقيين. 


المادة 22 : تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة 


تخطر هذه المصالح من قبل الطفل وأو ممثله 
الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس 
المجلس الشعبي البلديء أوكل جمعية أو هيئّة عمومية 
أو خاصة تنشط في مجال حماية الطفلء أو المساعدين 
الاجتماعيين أو المربيين أو المعلمين أو الأطباء أو كل 
شخص طبيعي أو معنوي آخرء بكل ما من شأنه أن 
يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته 
البدنية أو المعنوية. كما يمكنها أن تتدخل تلقائًيا. 


لا يمكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج 
اختصاصها الإقليميء غير أنه يمكنها في هذه الحالة 
طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل و/ أو 
تحويله إليها. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


القائم بالإخطار إلا برضاه. 


المادة 23 : تتأكد مصالح الوسط المفتوح من 
الوجود الفعلي لحالة الخطرء من خلال القيام بالأيحاث 
الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع 
إليه وإلى ممثله الشرعيء حول الوقائّع محل الإخطارء 
من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسية له. 

وعند الضرورة: تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى 
مكان تواجد الطفل فورا. 

يمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلبء عند 
الاقتضاءء تدخل النيابة أو قاضى الأحداث. 


المادة 24 : إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من 
عدم وجود حالة الخطرء تعلم الطفل وممثله الشرعي 
يذلك. 

وإذا تأكدت من وجود حالة الخطرء تتصل بالممثل 
الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص 
الذي من شأنه إيعاد الخطر عنه. 

يجب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث 
عشرة (13) سنة على الآقل في التدبير الذي سيتخذ 

يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام الطقل 
الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل 
و ممثله الشرعي د بحقهما في رفض الاتفاق. 

يدون الاتفاق في محضرء ويوقع عليه من جميع 
الأطراف بعد تلاوته عليهم. 


المادة 25 : يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء 
الطفل فى أسرته مع اقتراح أحد التدابير الاتفاقية 
الآتية: 

- إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق 
عليها لإبعاد الخطر عن الطفل فى الآجال التى تحددها 
مصالح الوسط المفتوحء, 

- تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك 
بالتنسيق مع الهيئّات المكلفة بالحماية الاجتماعية, 

- إخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 
المختصين أو أي هيئة اجتماعية, من أجل التكفل 
الاجتماعى بالطفل, 


3 شوال عام 1436 ه 
9 يوليى سنة 2015 م 


- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اتصال الطفل 
مع أي شخص يمكن أن يهدد صحته أو سلامته البدنية 
أو المعنوية. 


المادة 26 : يمكن مصالح الوسط المفتوح.ء تلقائيا أو 
التدبير المتفق عليه جزنيا أو كليا. 


المادة 27 : يجب على مصالح الوسط المفتوح أن 
ترفعالأمر إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات 
الآتية: 

- عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة 
(10) أيام من تاريخ إخطارهاء 


- تراجع الطفل أو ممثله الشرعي؛ 
- فشل التدبير المتفق عليه» بالرغم من مراجعته. 


المادة 28 : يجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح 
الأمر فورا إلى قاضى الأحداث المختصء فى حالات 
الخطر الحال ودشي السالاك الكركينه يدول عون إبعاء 
اللكشلي بكرف اسيم إذا كان متحم جرويدا 
ارتكبها ممثله الشرعي. 


المادة 29 : يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام 
قاضى الأحداث دورياء بالأطفال المتكفل يهم وبالتدابير 


ويجب عليها أن تعلم المفوض الوطني بمآل 
الإاتطارا كا لحن مهيا البجادواة تواكية كل كرفة رو 


المادة 30 : تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط 
المفتوح كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام 
بمهامها. 


المادة 31: يجب على الإدارات والمؤرسسات 
العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل 
التسهيلات لمصالح الوسط المفتوحء, وتضع تحت تصرفها 
إفشائها للغير. 

لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى 
من هذه المادة على السلطة القضائية. 
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قدو إسيلاوا فصول اساي مسفدوق الشف إل 
متشالم الوط اللتكوع. و الاج تصدر كوا بين ني من 
ا بومسوولية لاون إن وميه او كر اكية حفن لو المرعون 


الحماية القضائية 


القسم الأول 
تدخل قاضي الأحداث 


المادة 32 : يختص قاضى الأحداث لمحل إقامة الطفل 
اللعوهى لالسطن أن مكمه أو متعل إقامة أن شك سكل 
الشرعيء وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به 
الطفل في حال عدم وجود هؤلاء, بالنظر في العريضة 
التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل 
الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 
لمكان إقامةالطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو 
الجمعيات أو الهيئّات العمومية المهتمة يشوون 
الطفولة. 

كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا. 

يمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة. 


المادة 33 : يقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل و/أو 
ثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليه فوراءويقوم 
بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل 
ومنل قل 

يجوز للطفل الاستعانة يمحام. 


المادة 34 : يتولى قاضى الأحداث دراسة شخصية 
التطقله 'حينجها جوايبطة المت الامكماعي وهوس 
الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. ويمكنه 
مع ذلكء إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقديرء أن 
يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو أن يأمر 

ويتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقارير 
المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى 
فائدة من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح 
الوسط المفتوح. 

المادة 35 : يجوز لقاضي الأحداثء أثناء التحقيق, 


أحد التدابير الآتية : 
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- إبقاء الطفل فى أسرته, 

- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمار س 
حق الحضانة عليه؛ ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم, 

- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه, 

- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين 

كمايمكنه أن يكلف مصالحالوسط المفتوح 
المهنى. 
الطفل يصفة مؤقتة فى : 

- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطرء 

- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة, 

- مركز أو موّسسة استشفائية: إذا كان الطفل فى 
حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي. 

المادة 37 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة, 
المنصوص عليها فى المادتين 35 و36. ستة (6) أشهر. 


يعلم قاضي الأحداث الطفل و/أو ممثله الشرعى 
بالتدابير المؤقتةالمتخذة خلال ثمان وأربعين (48) 
ساعة من صدورها بأية وسيلة. 


المادة 8 يقوم قاضى الأحداثء: بعد الانتهاء من 
التحقيقء بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية 
للاطلاع عليه. 
عند الاقتضاءء بموجب رسالة موصى عليها مع العلم 
بالوصولء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل؛ من النظر في 
القه بة. 

المادة 39: يسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل 

يجوز لقاضى الأحداث إعفاء الطفل من المثول 
التدابير الآتية : 

- إبقاء الطفل فى أسرته:, 

- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس 
حق ١‏ لحضانة: ما لم تكن قد 5و سقطت عنه بحكم, 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


- تسليم الطفل إلى أحد أقاريه, 

- تسليمالطفل إلى شخص أو عائلة جديرين 
يكلف مصالح الوسط المفتوح يمتايعة وملاحظة الطفل 
وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية 
لتربيته وتكوينه ورعايته,. مع وجوب تقديمها تقريرا 
دوريا له حول تطور وضعية الطفل. 

تحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص 
والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم. 


الطفل : 
- بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطرء 
-امهباهة متكلقة جيسنا عه الطفولة: 


للكياءف المايفية لق 41 مهنة | الشافون مقر وقلدة 
معدي :ساي" واكم وان ارسي لزن مهار هن عل 


الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي. 


جه الحفانةتللشومن :عا ديفتو قب انان | لت بعاني: 
إخدى ومصرين 211) سكة مفاء على طلت من يلم إلية 


من قاضى الأحداث المختصء بناء على طلب المعنى يمجرد 
أن يصبح هذا الآخير قادرا على التكفل بنفسه. 


الإعانات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. 


المادة 43 : تبلغ الأوامر المنصوص عليها في 
المادتين 40 و41 من هذا القانونء بأية وسيلة, إلى الطفل 
وممثله الشرعي خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من 
صدورها. 
الطعن. 


الع الراك او لباك اتوص ليها في رتم30 
و41 من هذا القانون, يتعين على الملزم بالنفقة أن 
تداك في الحكاويف لكين يه با له يندت كقزيهالة: 
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يحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة في 
هذه المصاريف بموجب أمر نهائي غير قابل لأي طريق 
من طرق الطعن. 

يدفع هذا المبلغ شهرياء حسب الحالة, للخزينة أو 
لكين (لذى يقولئ زعي الطفل: 

تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة من 
قبل الهيسّةالتي تدفعهاء إما إلى الخزينة العمومية 
وها إلى القبن الدع بطم إينه الحقل: 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 


المادة 45 : يمكن قاضى الأحداث أن يعدل التدبير 
الذي أمر به أو العدول عنه؛, بثاء على طلب الطقل أو 
ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه. 


يبت قاضى الأحداث فى طلب مراجعة التدبير فى 


أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقديمه له. 


القسم الثاني 


حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم 


المادة 46 : يتم. خلال التحري والتحقيقء التسجيل 
السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات 
الجنسية. 

يمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل. 

يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط 
الشرطة القضائية: المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار 
إنابة قضائية, تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا 
التسجيل الذي يودع في أحراز مختومة:. وتتم كتابة 
مضمون التسجيل ويرفق بملف الإجراءات. 

يتم إعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل 
الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في الملف. 

يمكنء؛ بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم, 
مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات: كما 
يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل من قبل 
الأطراف والمحامين أو الخبراء . يحضور قاضى التحقيق 
أن اناو ضميط وض ظتررف :تسن سرية هذا اللطلاع: 

يمكنء إذا اقكتضت مصلحة الطفل ذلكء أن يتم 
التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة وبصفة حصرية 
سمعياء بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 

يتمإتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة 
واحدة (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية 
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المادة 47 : يمكن وكيل الجمهورية المختصء بناء على 
طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه؛ أن 
يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر 
إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفلء قصد 
تلقى معلومات أو شهادات من شأئها المساعدة فى 
القند ويناكة والاخشارة االخار ةو دضع فر ناك ده 
المساس بكرامة الطفل وأو حياته الخاصة. 

غير أنه يمكن وكيل الجمهورية, إذا اقتضت 
مصلحة الطفل ذلكء أن يمر بهذا الإجراء دون القبول 


الباب الثالث 
القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين 
الفصل الأول 
في التحري الأولي والتحقيق والحكم 
القسم الأول 
في التحري الأولي 
الثلة قف شيعن امكو مبدل كوقيف اللشطلن 


الطفل الذى يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة المشتبه 


المادة 49 : إذا دعت مقتضيات التحري الأولي 
ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي 
يبلغ سنه ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل و يشتبه أنه 
ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة. عليه أن يطلع فورا 
وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف 

لايمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا 

وعشرين (24) ساعة. ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل 
إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد 
الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (5) سنوات 
حساوفي المخايات: 

يتم تمديدالتوقيف للنظر وفقاللشروط 
والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
الجزائية وفي هذا القانون. 

كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز 
أربعا وعشرين (24) ساعة في كل مرة. 

إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظرء, 
كاه فيين في الفقرات السابقة:يغرض هبابط 
الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي. 
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المادة 50 : يجب على ضابط الشرطة القضائية, 
بمجرد توقيف طفل للنظرء إخطار ممثله الشرعي بكل 
الوسائلء وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة 
تمكنه من الاتصال فورا بأسرته ومحاميه وتلقي 
زيارتها له وزيارة محام وفقا لأحكام قانون الإنجر ءات 
الجزائية» وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي 


المادة 51 : يجب على ضابط الشرطة القضائية 
كيار اهزع دوف وك تاناخس الدكو فحن 
المارفين 5230 نهدا الفانون وحعنار إن :لاف 

مهب :]كرام تحن نحي للظفل المتوفوف لتلحطوة 
متشوانة و جراية جو الحؤقيف للكلره من شيل طسب 
اوس نتشتاظه فى داقوة :ا تتصباضن :لمكن التقتصناق: 
وميك مض اغرهى للطكلكو] سعد السعيت 
تايط الشرطة التعياضه. 

ويمكن وكيل الجمهورية:. سواء من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه, 
لجعي عدا الفخض] لظف زفي ايه لفطل أكداء 
التوقيف للنظر. ْ 

يحب أن ترفق شهادات الفحص الطبى يملف 
الأجر ادا كفنت ظاكلة البطاذة: ١‏ 


المادة 52 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن 
ووو فى لعفي ينها كلطان بوكو ف لطي بسن 
سسحاعه وفشواتك الزاكة النحى خكطلتلت ذلك والجوم 
واللشاعة" للدين تطلق سواه كديا أن تنه كميما املاء 
القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقيف 
الطفل للنظر. 

ويجب أن يوقع على هامش هذا المحضرء بعد 
تلاوته عليهماء الطفل وممثله الشرعي أو يشار فيه إلى 
امتناعهما عن ذلك. 

ويجب أن تقيد هذه البيانات في سجل خاص ترقم 
و تختم صفحاتهو يوقع عليه من طرف وكيل 
الجمهورية؛ ويجب أن يمسك على مستوى كل مركز 
اللشوكلة الفهياكية ممصمل اث يسك فول لفل جوفوق) 

يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لاثقة 
تراعي احترام كرامة الإنسان بلمفيو معنا الطفل 
واحتياجاتة وآن تكون كستقلة عن تلك اللقصضة 
للبالغين؛ تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


مرة واحدة كل شهر. 


المادة 53 : تقيد البيانات والتأشيرات المنصوص 
عليها فى المادة 52 من هذا القانون فى سجلات 
الإشرازنات لدى الجيفات: والممات الكي يرع هيه 
ضباط الشرطة القضائية بمسكها. وتنسخ البيانات 
وحدها في المحضر الذي يرسل إلى السلطة القضائية. 


المادة 54 : إن حضور المحامى أثناء التوقيف للنظر 
لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب 


جريمة؛ وجوبي. 


وإذا يكن لتلظفل عام يتعلم شمائظ الشوظة: 
القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقاللتشريع 
الساري المفعول. 


غير أنه. وبعد الحصول على إذن من وكيل 
الجمهورية» يمكن الشرو ع في سماع الطفل الموقوف يعد 
مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى وإن لم 
يضميو يساني وفي حالة وصوله متآخرا تستمر 
إخواوات المبضاع في حضيووه: 

5 
وكات الاسعال الكسونة إليةة ان هيبل نمراك الأرهات 
والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائّم مرتكبة في 
إطار جماعة إجرامية منظمة وكان من العبوو 
مستاعه فون الحعع اثالة أن التشاظ ملعها ف للوقاية من 
كوخ امكو وشيم على الفاح بنك ماع الطفل 
وفقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون دون حضور محام 
وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية. 


المادة 55 : لا يمكن ضابط الشرطة القضائية أن 


في التمقيق 


المادة 56 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل 
الذي لم يكمل العشر (10) سنوات. 

يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية 
عن الضرر الذي لحق بالغير. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليىو سنة 5 م 


المادة 57 : لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من 
عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة 
عند تاريخ ارتكايه الجريمة إلا محل تدابير الحماية 
والتهذيب. 


المادة 58 : يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من 
عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة في 
مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. 


ويمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة 
رقا اسقة الى "كامتافن كدر (18] سنك هن اسمن 
مشاركية واس يشنفة دوهف اانا ذا كان هذا الإهراء 
ععرو يطاو يكنب «اكهنان ]سود تن رفي ها 
الكانة رمسم اتطهان :رك اوملة التعارنينة واذمتاء 
الأحعوالق أل متتساه هداس بالاهة قشي الونيحيينات 
العقابيّة مدن الاكتهناء. ا 


يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها 
الأطفال. 
القضائى بالنظر فى الجنايات التى يرتكبها الأطفال. 


المادة 60 : يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم 
الأحداث بلالحسيط نم ا رسسود المتية واشية 
الكطقياصنه ]ان القن ينها عمل إقامنة أو.شكر اظفل ان 
بذكله الشوفي و محكيفة اسان اللدئ فكي كيه دن 
الطفل أو للكان الذى وأضب قي 


القضائى قاض للأحداث أو أكثرء. بقرار من وزير العدل» 
حافظ الأختام, لمدة ثلاث )3( سئوات. 


أما في المحاكم الأخرىء فإن قضاة الأحداث يعينون 
بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) 
سئوات. 

يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم 
رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل. 
بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال. 

المادة 62 : يمارس وكيل الجمهوريةالدعوى 
العمومية لمتابعة الجرائم التى يرتكبها الأطفال. 
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إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء 
بالغونء. يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف 
الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع 
وخاضين الأمد كرو ] لين فلي الحمفيق :الكلده با تكيات 
في حال اوككاب اي ١‏ 


المادة 63 : يمكن كل من يدعي إصابته بضرر ناجم 
عن جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم 
الأحداث. 

وإذا كان المدعي المدنى قد تدخل لضم دعواه المدنية 
الح المعري انض حتاكبها شان الجاحة هاف اسار 
يكون أماء.قاضي الأحدائق ا فاضي :المحفيق:المكلف 
بالأحداث أو قسم الأحداث. 

أنا المدعي الموكئ الذي يتقو بدور المباذرة في 
تخريك الدعوى العمومية فل يجوز له الإدعاء مدنيا ]لا 
أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي 
نكي تواكر :لعفم رن طفن 


المادة 64 : يكون التحقيق إجباريا في الجنح 
والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في 
المخالفات. 
يرتكبها الطفل. 

المادة 65 : دون الاإخلال بأحكام المادة 64 أعلاه. تطبق 
على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء 
المشاشن أمام قبسم الأحدات. 

المادة 66 : البحث الاجتماعي إجباري في الجنايات 
والجدع المارحكية مو فيل اللطط ويكون سوازبافن 
المخالفات. 
في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة. 
يعين له قاضى الأحداث محاميا من تلقاء نفسه أو يعهد 
ذلك إلى نقيب المحامين. 

في حالة التعيين التلقائي, يختار المحامي من 
قائّمة تعدها شهريانقابيةالمحامين وفقاللشروط 
والكيفيات المحددة فى التشريع والتنظيم المعمول بهما. 


المادة 68: يخطر قاضى الأحداث الطفل وممثله 
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يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة 
للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية 
الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته. 

ويجري قاضي الأحداث بنفسه أو يعهد إلى مصالح 
الوسط المفتوح. بإجراء بحث اجتماعي تجمع فيه كل 
العلومافك عق الحالة الماذية والعدؤية للأمدرة زوع طماع 
الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه 
فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها. 

وياعن فاضي الأحذدابإجواء فتجطن طسبي 
ونفساني وعقلي إن لزم الآمر. 

المادة 69 : يمارس قاضي الأحداث أثناء التحقيق 


قانون الإجراءات الجزائية. 


المادة 70 : يمكن قاضى الأحداث أو قاضى التحقيق 
المكلف بالأحداث اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من 
التدابير المؤقتة الآتية: 

- تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى نقد 
أو عائلة جديرين بالثقة, 

دروشفة كن باورضيةة مو اتينوة متكرقة وباساهنة 
الطفولة, 

- وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة 


الجائحة. 
نظام الحرية المراقبة. وتكليف مصالح الوسط المفتوح 


تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير. 


المادة 71: يمكن قاضى الأحداث أن يأمر بالرقابة 
القضائّية وفقا لأحكام كاخون الإجراءات الجزائية: إذا 
كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة 
الحبيس. 


المادة 72 : لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت 
إلا استثناء وإذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص 
عليها في المادة 70 أعلاه كافية, وفي هذه الحالة يتم 
الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 
3 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام 
هذا القانون. 
(13) سنة رهن الحبس المؤقت. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


المادة 73: لا يمكن في مواد الجنمح. إذا كان الحد 
الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هى الحبس أقل من 
ثلاث (3) سنوات أو يساويهاء إيداع الطفل الذي يتجاوز 
سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت. 

وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو 
الحبس أكثر من ثلاث (3) سنواتء فإنه لا يمكن إيداع 
الطفل الذي يبلغ سن ثلاث عشرة (13) سنة إلى أقل من 
ست عشرة (16) سنة رهن الحبس المؤقت إلا فى الجنح 
التي تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو 
عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة 
شهرين (2) غير قابلة للتجديد. 

ولايجوز إيداع الطفل الذي يبلغ سن ست عشرة 
(16) سنة إلى أقل من ثشماني عشرة (18) سنة:؛ رهن 
الحبس المؤقت إلا لمدة شهرين (2) قابلة للتجديد مرة 


المادة 74 : يتم تمديد الحبس المؤقت في الجنح وفقا 
لآحكام قانون الإجراءات الجزائية للمدة المقررة في المادة 
3 أعلاة. 


القادة وت هرة الكبني اللوشففى منارة (السدايات 
شهران (2) . قايلة للتمديد وفقا للشروط والكيفيات 
المتصيوعى علكها فى فاكون الإاهراء ات" الحواضة: 

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز 
شهرين (2) في كل مرة. 


المادة 76 : تطبق على الأوامر التى يصدرها قاضى 
الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أحكام 
المواد من 170 إلى 173 من قانون الإجراءات الجزائية. 

5 أنه إذا 5 5 الأمربا 5 اد 1 الموّة‎ 1 ٠. 
المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون: فإن مهلة‎ 
الاستئّناف تحدد بعشرة (10) أيام.‎ 
أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث باللجلس القضائي.‎ 


المادة 77: إذا تبين لقاضى الأحداث أن الإجراءات 
تكد كوا مسككناليا :برشل اللكه يعد كركيية مق طرف 
كاتب التحقيقء إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه 
تقديم طلباته خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من 
تاريخ إرسال الملف. 


المادة 78 : إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي 
التحقيقالمكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي 
خوقية لو أقه لوق مه والاكل كاف بكمن الطلفل أضدر مرا 
بألا وجه للمتايعة ضمن الشروط المنصوص عليها في 
المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


المادة 79 : إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون 
مخالفة أو جنحة؛ أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث. 

إذا رأى قاضى التحقيق المكلف بالأحداث أن 
الوقائع تكون جناية؛ أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم 
الأحداث لمقر المجلس القضائى المختص. 


القسم الثالث 
في الحكم أمام قسم الأحداث 


المادة 0 : يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث 

يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بمهام 
النياية. 

يعاون قسم الأحداث بالجلسة أمين ضبط. 

يعين المساعدون المحلفون الأصليون والاحتياطيون 
لمدة ثلاث (3) سنوات بأمر من رئيس المجلس القضائي 
المختصء. ويختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز 
عمرهم ثلاثين (30) عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائرية 
والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال. 

وككخار التشاعيو ون الحلفون من قافية مسعدة من 
قبل لحدة ففحينم لزق لك القضائىء تحدد تشكيا: 
وكيفية عملها بقرار من وزير العدل» حافظ الأختام. 

يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع 
فى ممارسة مهامهم اليمين الآتية : 


"أقسم بالله العلي العظيم أن أخلص في أداء 


المادة 81 : تطبق على المخالفات والجنح والجنايات 
المرتكبة من قب لالطفل إجراءات المحاكمة المنصوص 
عليها فى هذا القانون. 

المادة 82 : تتم المرافعات أمام قسمالأحداث في 
جلسة سرية. 

يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله 
الشرعى والضحايا والشهود وبعد مرافعةالنياية 
الجريمة أو الشركاء البالفين على سبيل الاستدلال. 
الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلكء. وفى هذه الحالة, 
ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم 
حضوريا. 
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الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها. 

وإذا تبين أن الجريمة التى ينظرها قسم الأحداث 
بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم 
الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائى أن 
يحيلها لهذه المحكمة الأخيرةء وفي هذه الحالة فإنه يجوز 
لقسمالأحداث هذا. قبل البت فيهالء أن يأمر بإجراء 
تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق 
المكلف بالأحداث. 


للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانية ولشهود القضية 
وا لضحايا وا لقضاة وا عضاء النقابة الو طنية للمحامين, 
وعند الاة نية .هه 0 37 || : 1 تت وا 1 3 ت || .4 5-5 


المادة 84 : إذا أضظهرت المرافعات أن الوقائّع 
موضوع المتابعة لا تشكل أية جريمة أو أنها غير ثابتة أو 
غير مسندة إلى الطفلء, قضى قسم الأحداث ببراءته. 

أماإذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم 
الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو بالعقوبات 
السالبة للحرية أو بالغرامة وفقا للكيفيات المنصوص 
عليها في هذا القانون. 

ويمكن أن يكون الحكم القاضي بتدابير الحماية 
والكر شي ماسوو الهف اق ] سمل رفع الحاوضة أن 
الاستئناف. 


المادة 85 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 أدنانء 
ال#يمكنفن وان" اامتابا ف ان المنم ون يتعهو هيع الطفل 
الآنى بيائها: 

عو : 3 ألكة ع أو 50000 أو عائلة 
جديرين بالثقة, 
الطفولة, 

بع فيه سن حدويسنة ل الشلحة تالحة لإنواء الأطفال 
فشن ادر اسنة: 
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ويمكن قاضي الأحداث, عند الاقتضاءء أن يضع 
الخلفل شك نظام الحترجه التؤافية وتكليف مغبالم 
التوسط المقشوح بالقيام به وينكؤن هيذ| الحظام ايلا 
للإلغاء في أي وقت. 

ويتعينء في جميع الأحوالء أن يكون الحكم 
بالتدذابير الذكورة انفالدة شحودة لا حتجاوز الشاري 
الذي تبلغ فبة:الطفل سن الوشد المزاكي. 

يتعين على قسم الأحداث عندما يقضي بتسليم 
التطفل إلى شتفم أن مناكلة ديري بالنكقة: أنجهود 
الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأحكام المنصوص 
عليها في هذا القانون. 


المادة 86 : يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية 
بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) 
سنة إلى ثمانى عشرة (18) سنة. أن تستبدل أو 
ميفكل الكراندي االتصبوهي عليوافى اناه 5 أعلاهء 
بعقوبةالغرامةأو الحمسن :و فقا للعكف ناه اكز من 
المارة 0 ناف الختدر ابن ماو ا يي اي 
الحكم. ا 

المادة 87 : يمكن قسم الأحداثء إذا كانت المخالفة 
ثابتة:, أن يقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة 
الغرامة وفقا لأحكام المادة 1 من قانون العقويات. 


يتراوح عمره من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث 
5 ة (13) 5 ة سوى التوبيخ وإن اق شنه 5 
ذلك؛ وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لأحكام هذا 


القانون. 


المادة 88 : تقام الدعوى المدنية ضد الطفل مع إدخال 
ممثله الشرعي. 

وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالفون 
وآخرون أطفال وأراد المدعيالمدني مباشرة 
الدعوى المدنية في مواجهة الجميعء؛ رفعت الدعوى 
المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها 
بمحاكمة البالغين. وفى هذه الحالة لا يحضر الأطفال فى 
الا فعات ونا معضن نباية هدي في العلسة كلوه 
الشرعيون. 

ويجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى أن 
يان حكم تادر زان افر 


المادة 89: ينطق بالحكم الصادر في الجرائّم 
المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


المادة 90 : يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح 
والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة 
والاستئناف. 

يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات 
المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا 
لآحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية؛ كما 
يجوز الطعن فيه بالمعارضة. 

تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام 
المنصوص عليها في المواد من 407 إلى 415 من قانون 

ويجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو 
ممثله الشرعي أو محاميه؛ دون الإخلال بآحكام المادة 417 


من كافون الإجرا ءاس الحواكية: 


القسم الرابع 
في غرفة الأحداث للمجلس القضائي 


للأحداث. 

تدمع كران اللكرا سم وكيس وممعشارين 
اثنين (2). يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس 
القضائي من بين قضة المجلس المعروفين باهتمامهم 
بالطفولة وكرأو الذين مارسوا كقضاة للأحداث. 


المادة 92 : تفصل غغمرفةالأحداث وفقا للأشكال 
المحددة فى المواد من 81 إلى 89 من هذا القانون. 


المادة 93 : يخول رئيس غرفة الأحداث فى حالة 
الاستئناف كافةالسلطات المخولة لقاضى الأحداث 
بمقتضى المواد من 67 إلى 71 من هذا القانون. 


المادة 94: تطبق على استئّناف أوامر قاضى 
الأكوااى أشكاء سبع الأعدانه»السددرة فى الكالفات 
الدع والسكاباكك ادرتكي بر قال لقان اللحكعاء 
اللكموعن علمها ينا كوا ماعن 7ك إاى :قد بون فاهون 
الكو اداع الهو ككةة ” 


المادة 95 : يمكن الطعن بالنقض في الأحكام 
والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية 
للأحداث. 

والاتنفن نج اللطادق لكشن بكر منوكفع ]لا بالعميي 
لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا لأحكام 
المادة 50 من قانون العقوبات. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


القسم الخامس 


تغييس ومراجعة تدابيسر مراقبة وحماية الأحداث 


المادة 96 : يمكن قاضى الأحداث تغيير أو مراجعة 
تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب 
الكياندة النمايكة يجا على تعرين وصالة. الوسط 
المفتوح أو من تلقاء نفسه. مهما كانت الجهة القضائية 

غير أنه. يتعين على قاضي الأحداث أن يرفع الأمر 
قدي الانضوا إذا كان هفاك مش لأمهاد قدممن هن 
تدابير الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي 
أن التتبتفتهن أى متائلة حوسر يق كالشفة. 


المادة 97: يجوز للممثل الشرعي تقديم طلب 
إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم 
الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة 
(6) أشنهن غلئ الأقل*وذلك بنع إكينات أسليحه لكربية 
الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير. 

كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله 
الشرعي. 

يوؤكذ:نهين الاعتيان سنن 'الطفل عند تغيير 
التدبير أو مراجعته. 

وفى حالة رفض الطلبيء لا يمكن تجديده إلا بعد 
اكقهاء كلوقة (3] كته هن فارخ الوقض: 


الملدة 96 : يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع 
التسائل الكارك : وطياث حكيون الكوانسير الكحزةفن 
شأن الطفل: ١‏ 

د قاهى" الأصدارها اذ تقس الأحداث الذئ شهل هن 
الكزاع أضله ْ 

- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة 
اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن 
صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فيه بامر من 
[التقسسا نان للم دهي نك من اهدي الأ كد ارك زو ونه 
الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع, . 

عقافتي الأخوائه زو شين الأحوانه الذى يهم داكو 
الاكتعساهيةنكا ووزضب التطفل: أن حسية ذلك محدويسس 
من قاض الأخداث أ قسع الأحداك :الذي فضل أضلا في 
الخزاع. 

عدن كان ] 13 كانت [تفقيدة تتمتمض تسوس يكن 
كاصي الأعداف اللدى قرفن ذاكوة امجحسامي معان 
وض الطفل إن حيس أن ماهر حافكاك الكوايدر ةلوقم 
العامة 
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المادة 99 : يجوز شمول الأحكام الصادرة في شأن 
المسائل العارضة أو طلبات تغيير التدابير المتعلقة 
بالحرية المراقبة أو بالوضع أو بالتسليمء بالتفان المعجل 
رغم المعارضة أو الاستئّناف ويرفعالاستئّناف إلى 
غغرفة الأحداث بالمجلس القضائي. 


الفصل الثاني 
في مرحلة التنفيذ 


القسم الأول 
في الحرية المراقبة 


المادة 100 : في كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام 
الحرية المراقبة. يخطر الطفل وممثله الشرعي بطبيعة 
هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها. 


المادة 101 : يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل 
بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة 
موطن الطفلء من قبل مندوبين دائمين ومندوبين 
متطوعين. 

يتولى المندوبون الدائمونء, تحت سلطة قاضي 
الأحداثء إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين, 
ويباشرون أيضا مراقبة الأطفال الذين عهد إليهم 
القاضي برعايتهم شخصيا. 


المادة 102: يختار المندويون الدائمون من بين 
المربين المتتخصصين في شؤون الطفولة. 

يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين 
الأشخاص الذين يبلغ عمرهم إحدى وعشرين (21) سنة 
على الأقل؛ الذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام 
بإرشاد الأطفال. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة. عند 
الاقخضاء؛ عن طريق التتظيم: 


المادة 103 : يقوم المندوبون الدائمون أو المندويون 
المتطوعونء في إطار نظام الحرية المراقبة بمهمة مراقبة 
الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته 
وحسن استخدامه لأوقات فراغه. 
الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر. 

كما يقدمون له تقريرا فوريا كلما ساء سلوك 
يقع عليه. وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها 
لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم. وبصفة عامة في كل 
حادثة أو حالة تستدعى إجراء تعديل فى التدبير المتخذ 
من طرف قاضى الأحداث. 


الجريدة الرُسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 


المادة 104 : فى حالة وفاة الطفل أو مرضه مرضا 
خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه يغير إذن» يتعين 
الأحداث فورا. 


المكلفين برقاب ةالأطفال من مصاريف القضاء الجزائي. 


في تنفيذ الأحكام والقرارات 


المادة 106 : تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن 
الجهات القضائية الخاصة بالأحداث في سجل خاص 
يمسكه كاتب الجلسة. 


المادة 107 : تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن 
الجهات القضائية الخاصة بالأحداث والمتضمنة تدابير 
المحكوم بها ضد الأطفال الجائحين في صحيفة السوابق 
القضائية, غير أنه لا يشار إليها إلا فى القسيمة رقم 2 
المسلمة للجهات القضائية. 


المادة 108 : إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة 
على أكه قو ؟سيلم لماز الفيية الأموانه يمه اتفهياء 
مهلة ثلاث ( 3) سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة 
تدبير الحماية والتهذيبء أن يمر بناء على عريضة 
مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة العامة أو من 
ملضائ مكب ينها االتتمينبة رقن 1 الموه بياصق 
التدبير. 

وتختصن بالخطن ذلك كل من المفكتة الك 
فتن كرح ”عه كاي اوه اسيتحكينة اوسن السالن 
للمعتي أو:مكان مياة: ولا يتحشع الأمن الصنادنعكها 
لأي طريق من طرق الطعن. 

وإةضددو الأمنبالإلنفاء أتلفت القتسيمة زكه: 1 
المتعلقة بذلك التدبير. 


المادة 109: تلغى بقوةالقانون من صحيفة 
السوايق القضائية العقوبات التى نفذت على الطفل 
الرشد الجزائي. 


الفصل الثالث 
في الوساطة 


تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك 
الدعوى العمومية. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


لا يمكن إجراء الوساطة فى الجنايات. 

إن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى 
العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية 
لمقرر إجراء الوساطة. 


المادة 111 : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة 
بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط 
الشرطة القضائية. 

تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي 
أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية. 0 

إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء الى الوساطةء 
يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي 
حقوقها ويستطلع رأي كل منهم. 

المادة 112: يحرر اتفاق الوساطة في محضر 
يوقعه الوسيط وبقية الأطراف و تسلم نسخة منه إلى 
كل طرف. 

إذا تمتالوساطة من قبل ضابط الشرطة 
القضائية. فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة 
إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه. 


المادة 113 : يعتبر محضر الوساطة الذى يتضمن 
تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا 
ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات 


المدنية والإدارية. 


المادة 114 : يمكن أن يتضمن محضر الوساطة 
37 || 4 2 5 ضمان 2 الشرعى. بتنفيذ التزام 
واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية فى الأجل المحدد فى 
الاتفاق: 

- متايعة الدراسة أو تكوين متخصص,. 

- عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل 
للإجرام. 

يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل 
لهذه الالتزامات. 


المتابعة الجزائية. 
في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل 
الطفل. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليو سنة 5 م 


الباب الرايع 
في حماية الطفولة داخل المراكن الملتخصصة 


الفصل الأول 


آليات حماية الطفولة داخل المراكن والمصالح 
المتخصصة في حماية الطفولة 


القسم الأول 


المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال 


المادة 116: تقوم الوزارةالمكلفة بالتضامن 
الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية: 

- المراكز المتخصصة فى حماية الأطفال فى خطرء 

- المراكز المتتخصصة فى حماية الأطفال الجانحين, 

- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب» 

- مصالح الوسط المفتوح. 

تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين. 

تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة فى 

المادة 117: لا يتم الوضع في المراكز المذكورة في 
المادة 116 من هذا القانون,. إلا من قبل قاضى الأحداث 
والجهات القضائية الخاصة بالأحداث. 

غير أنه. يجوز للوالي أن يأمر في حالة 
الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيهالمدة لا يمكن أن 
إخطار قاضى الأحداث بذلك فورا. 


المادة 118 : يرأس لجنة العمل التربوي المنشأة على 
مستوى المراكز المتتخصصة في حماية الطفولة قاضي 
الأحداث الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه. 

تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق 

وتتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة 
كل طفل موضوع في المركزء ويمكنها أن تقترح في أي 
وقت على قاضى الأحداث إعادة النظر فى التدابير التى 
اتخذها. 

تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق 

المادة 119 : يجب على قاضي الأحداث أن يقوم في 


أى وقت بزيارة المراكز المنصوص عليها فى المادة 116 


من هذا القانون والواقعة فى دائرة اختصاصه. 
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كمايقوم قاضي الأحداث بمتابعة وضعية 
الأطفالالذين قضى بوضعهم داخل هذه المراكز 
ويحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي 
عندما تنظر في ملفاتهم. 


حقوق الأطفال داخل المراكن المتخصصة في حماية 
الطفولة 


المادة 120 : يجب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل 
مركز متخصص في حماية الطفولة برامج التعليم 
والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية 
التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته وأن يستفيد 
من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة. 


الملوية 131 نارين موي اللذركق متواشية زااقمة على 
التطفل في تقوينه المنرسي أن المهني شارع المركن, 
ونين على تنفية الستروطط المكسوعن عليه ف عقد 
التمهين. ويخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوين 
الطفل. 

يمكن مدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة (3) 
اننا اللاطتفال التوسوعن في امرك مشا على طلب 
ممقلينمالشوص وذلك معد موافقة اهب الأعداظ 

ويمكن مدير المركز أن يمنح الطفل وبصفة 
يست ستثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة )3( أيام بمناسبة وفاة 
ممكله الشورميح أوازس أفرا نشافلكة إن زهب إفار تاق 


الدرجة الرابعة. 


المادة 122 : يمكن منح الأطفال عطلة يقضونها لدى 
عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما 
بموافقة لجنة العمل التربوى. 


يبقى الأطفال الذين لم يستفيدوا منالعطلة 
السنوية في إطار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, 
تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم 
الإقامة فى مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية 
مش مواففة الكنة العمل الخر جو 

المادة 123: يتحمل المركز نفقات الطفل عند 
حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة. 


المادة 124 : يمكن أن يوضع الطفل الذي كان 
موضوع إيواء. خار ج المركز بيموجب مقرر من لجنة 
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ويتم إيواوّه, في هذه الحالة. من قبل مسؤول 
التكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة 
جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح. 

يجب أن يحرر عقد التمهين وأن يتضمن مبلغ 
الأآجر المؤدبى للطفل فى حالة ممارسته لنشاط مهنى 
دابكل هده الموؤستستاف وما للتشريع المعمول به. 


المادة 125 : لا يمكن مدير المركز الذي عهد إليه 
الطفل أن يتخلى عن استقباله. غير أنه, يمكنه أن يقدم 
تقريرا فوريا إلى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل 
التدبير المقرر. يذكر فيه أسباب استحالة استقبال 
الطفل. 


المادة 126: يجب على مدير المركز أن يعلم 
فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنه تغيير 
وضدية الطدلير لاسنيا مرصة أو دخوله المستشفى أو 
شفائه أو هروبه أو وفاته. 


المادة 127: يجب على مدير المركزء. شهرا قبل 
انقضاء مدة الوضعء أن يعلم بذلك قاضي الأحداث 
المختص بموجب تقرير يتضمن ر أيه المسبب ور أي لجنة 
العمل التربويء بشن ما يجب تقريره في نهاية مدة 
التدبير. ا 


الفصل الثاني 
حماية الطفل داخل مراكن إعادة التربية وإدماج 


الأحداث 


المادة 128 : يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة 
سالبة للحرية فى مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث 
بالمؤسسات العقابية. 


المادة 129: يجب اختيار الموظفين العاملين مع 
الآأطفال داخل المراكز والأجنحة المذكورة في المادة 128 
أعلاه. على أساس الكفاءة والخبرة. ويجب أن يتلقوا 
تكوينا خاصا بكيفية التعامل مع الطفل داخل هذه 
المراكز. 


المادة 130 : يخطر الطفل وجويا بحقوقه وواجباته 
داخل المراكز أو الأجنحة المذكورة فى هذا الفصل فور 
يخولة | لنها: ١‏ 

المادة 131: يجب أن يستفيد الطفل المودع داخل 
مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث وفى الأجنحة 
المصسصية لاكهدات:تالون سا المقابية ميخ السركتياف 


3 شوال عام 1436 ه 
9 يولي سنة 2015 م 


التى تستهدف تحضير عودته إلى حياة الأسرة وا لمجتمع, 
وأن يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم والتكوين 
والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي 
تتناسب مع سنه وجنسه و د 9 شخصيته. 


المادة 132: تخضع مراكز إعادة تربية وإدماج 
الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالموّؤسسات 
العقابية, لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين. 


المادة 133: يعاقب بغرامة من 30.000 دج إلى 
0 رج كل من يمتع المفوض الوطني أو مصالح 
الوسط المفتوح من القيام بمهامهم أو يعرقل حسن سير 
الأبحاث والتحقيقات التى يقومون بها. 
شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر والغرامة من 60.000 دج 
إلى 120.000 دج. 


المادة 134 : يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة 
(6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو 
بإحدى هاتين العقوبتين فقطء كل من يكشف عمدا هوية 
القائم بالإخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و22 من 
هذا القانون دون رضاه. 


المادة 135 : يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة 
(6) أشهر وبغفرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو 
معدي شافين :سكو ديق شنط كين عسي عنينا 
انلع متاك ابره الانفك هيدل شا كيا بن اذك تتام 
القجزية :لشي لوحن 


المادة 136 : يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل 
السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات 
الجنسية أو نسخة عنه. بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث 
(3) سنوات ويغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج. 


المادة 137 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 200.000 دج أو 
بإحدى هاتين العقوبتين فقطء كل من ينشر و/أو يبيث 
مايدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو 
باتكسناس اكوا تهات والأوامر والأحكام والقرارات 
الصادرة عنها فى الكتب والصحافة أو الإذاعة أو 
السينس] اصن طريق شيكة الأتحركة: أن بإب وسيل 


أخرى. 


3 شوال عام 6 ه 
19 يوليىو سنة 5 م 


المادة 138 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج 
كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في 
النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون. 


المادة 139 : يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث 
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج؛ كل 
من يستغل الطفل اقتصاديا. 

تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول 
الطفل أو المسؤول عن رعايته. 


المادة 140 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث 
(3) سنوات وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج؛ كل 
من ينال أو يحاول الثيل من الحياة الخاصة للطفل بينشر 
أو ببيث نصوص وأو صور بأية وسيلة يكون من شأتها 
الإضرار بالطفل. 

المادة 141 : دون الاخلال بالعقوبات الأشدء يعاقب 
بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 
0 رج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر 
وسائل الاتصال مهما كان شكلها فى مسائل منافية 
للآداب العامة والنظام العام. 1 


المادة 142 : يعاقب كل شخص يتولى تربية أو 
وماكة | افنه ا بر الكل ادر اكوا السعسبسة" لتسردن علدا 
تس الساتوي رز الكل اللكسييات الكو خرمة سسش سيل 
المح تهام الطفلدوفها لاسكا فاكون العترياض 


المادة 143 : يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على 
الطفلء لا سيماالاستغلال الجنسى للطفل واستعماله 
فى السساتو في لفسال الاجاضية ,لمان نادو اعون 
نه أو تعريفيه الكتول اعسات العبمل :نعها الكش ريم 
الساري المفعول ولا سيما قانون العقوبات. 


المادة 144: لا تطبق أحكام الفترةالأمنية 
المنصوص عليها في قانون العقوبات على الأطفال 


الجانحين. 


الباب السادس 
أحكام انتقالية ونهائية 
المادة 145 : يستفيد المفوض الوطتي لحماية 
الطفولة وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعويضات 
خاصة تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. 


المادة 146: يعد يوم صدور هذاالقانون يوما 


وطنيا للطفل. 
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الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 


المادة 148 : تعفى الأحكام والقرارات الصادرة عن 
الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات 
الفصل عند الاقتضاء فى حقوق مدنية. 

المادة 149 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا 

- أحكام الأمر رقم 03-72 الموّرخ فى 25 ذىي الحجة 
عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه, 

- أحكام الأمر رقم 64-75 الموّرخ في 20 رمضان 
عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه, 

- المواد 249 (فقرة 2) و 442 إلى 494 من الأمر رقم 
155-6 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 
سنة 1966 والمذكور أعلاه. 

تبقى النصوص التطبيقية للقوانين المذكورة 
التطبيقية لهذا القانون» باستثناء تلك التي تتعارض 
مع هذا القانون. 
هذا القانون قائّمة. 


المادة 150: ينشر هذاالقانون فى الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


كن بالجزائر فى 8 رمضان عام 1136 الموافق 15 
يوليو سئة 2015. 
عبد العزين بوتفليقة 
كك لتك 


الموافق 15 يوليى سنة 2015., يتعلق بأنشطة 
وسوق الكتاب. 


إن رئيس الجمهورية, 

- بناء على الدستورء لا سيماالموان 36 و37 و38 
و39 و41 و63 و119 و120 و122 (الفقرة 9) و126 منه, 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ 
في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 


